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 خمس وأ ربعون توصية

دماجا  وقربا من    المواطنينالمواطنات من أ جل انتخابات أ كثر ا 

 

ن المجلس الوطني لحقوق ال نسان،  ا 

حداثه 25و 24و 13بناء على المواد   ؛ من  الظهير الشريف المتعلق با  

به وبا 34، 33، 30، 19، 17، 15، 13، 12، 11، 2بناء على الدس تور، ول س يما الفصول 

 ؛ التاسع

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس ياس ية كما تم تفسيرها من طرف  25بناء على المادة 

"اللجنة المعنية بحقوق ال نسان" في تعليقها العام
1

 ؛ 25رقم  

 ؛ من اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي ال عاقة 29و 2بناء على  المادتين 

 ؛ من اتفاقية حقوق الطفل )الفقرة ال ولى( 12بناء على الفقرة ال ولى من المادة 

تذكيرا بتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق ال نسان الواردة في تقاريره حول ملاحظة الانتخابات 

 ؛ 2009والانتخابات الجماعية لعام  2007التشريعية لعام 

الاس تفتاء  لاحظةتذكيرا بتوصيات المجلس الوطني لحقوق ال نسان الواردة في تقاريره المتعلقة بم

 ؛  2011نونبر 25جريت في أ  يوليوز والانتخابات التشريعية التي  1الدس توري في 
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طار القانوني المنظم  دماجا يمر عبر مراجعة جوهرية للا  اقتناعا منه، بكون رفع تحدي انتخابات أ كثر ا 

 للانتخابات من أ جل تحقيق ال هداف ذات الطبيعة الدس تورية التالية : 

  بدأ  المناصفة بين الرجال والنساء، الذي يتطلب، من بين متطلبات أ خرى، تحقيق م

تنصيص القانون على مقتضيات من شأ نها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في 

ولوج الوظائف الانتخابية، "ترش يحا و انتخابا"
2

 ؛ 

   ياس ية للبلاد طبقا تعميم مشاركة الش باب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والس

 من الدس تور؛  33لما نص عليه الفصل 

  دماج ال شخاص ذوي ال عاقة في الحياة الاجتماعية والمدنية وكذا تيسير عادة تأ هيل وا  ا 

من  34تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، بوصفه التزاما مكرسا بمقتضى الفصل 

عما لى أ ن ا  من التفاقية الدولية لحقوق  29ل المادة الدس تور. كما يشير المجلس أ يضا ا 

ال شخاص ذوي ال عاقة يتطلب اعتبار مبدأ  الدمج والولوجية في مختلف جوانب ومراحل 

العمليات الانتخابية بما في ذلك اس تعمال لغة ال شارة في مختلف البرامج السمعية والبصرية 

 المتعلقة بالنتخابات.     

العمومي المتعلق  بمراجعة ال طار القانوني للعمليات الانتخابية المقررة  نظرا لهتمامه المشروع بالنقاش

، يعتزم المجلس من خلال هذه المذكرة اقتراح مجموعة من التوصيات العامة بشأ ن 2015برسم س نة 

 ال طار القانوني للانتخابات والحكامة الترابية. 

دماجية-1  توس يع الهيئة الناخبة  لنتخابات أ كثر ا 
 

الخاص باللوائح الانتخابية العامة من  57.11تعديل القانون  ال نسانالمجلس الوطني لحقوق  يقترح

 ، بالنس بة  :فقط بالنس بة للانتخابات الجماعيةأ جل  القيد في اللوائح الانتخابية العامة، و

  عوان القوة العمومية وسائر أ  ل فراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب و

ليهم مهمة أ و انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أ و ال ش خاص الذين أ س ندت ا 

مداهما، بعوض أ و بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة ال دارة أ و 
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 الجماعات الترابية أ و المؤسسات العمومية أ و في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته

  خلال مزاولة مهامهم. والذين لهم الحق في حمل السلاح
 

س نوات. ويعتبر المجلس  5ال جانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية  لفترة  ل تقل عن جميع • 

عمال مقتضيات  طار ا  الوطني لحقوق ال نسان بهذا الصدد أ ن هذه التوصية تندرج في ا 

  .الفصل

قامة ل غراض المذكور أ علاه تعريفا جديدا  57.11ويوصي المجلس بأ ن يتضمن القانون  لمحل ال 

 الانتخابات، من أ جل :

تسجيل المقيمين في بعض المساكن المؤقتة )مثل : المقطورات والحاويات وغيرها من أ نواع   •

 ؛ السكن الهش( في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المساكن

هلية الانت  • ذا اختاروا تمكين  نزلء المؤسسات السجنية غير الفاقدين لل  خابية في حالة ما ا 

ذلك من القيد في اللوائح الانتخابية للجماعات حيث تتواجد المؤسسات السجنية المودعين 

 ؛فيها 

تمكين الطلبة الذين يتابعون تكوينا أ ساس يا بصفة مس تمرة، من اختيار التسجيل في اللوائح   •

 .ون دراس تهم فيهاالانتخابية للجماعات التي توجد بها المؤسسات التي يتابع

كما يقترح المجلس الوطني لحقوق ال نسان أ يضا تنظيم حملات للتحسيس من أ جل حث ال شخاص 

على التسجيل في   14.05المقيمين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المنظمة بمقتضى القانون 

 .اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المؤسسات

كين فاات معينة من الناخبين من ماارسة فعلية لحقوقهم الانتخابية، يقترح المجلس من أ جل تم

 : المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة  من أ جل 88.14تعديل القانون  ال نسانالوطني لحقوق 

نشاء مراكز الاقتراع المتنقلة تسهيلا لتسجيل الرحل في الجماعات المنصوص عليها في   • ا 

( بتحديد قائمة 2008ديسمبر  30) 1430محرم  2صادر في  736.08.02سوم رقم المر 

   ؛ الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال

نشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية من أ جل قيد المعتقلين غير المحكوم عليهم   • ا 

 ؛ بفقدان ال هلية الانتخابية في اللوائح الانتخابية
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 عملية تسجيل ال شخاص ذوي ال عاقة )المساعدة، وسائل التصال المناس بة(. تسهيل   •

 2.14.857رقم  نسان  علاوة على ذلك،أ ن يتضمن المرسوم ل  ويوصي المجلس الوطني لحقوق ا

المتعلق بالمراجعة  88.14( بتطبيق القانون رقم 2014ديسمبر  18) 1436صفر  25صادر في 

ية  العامة أ جال خاصة من أ جل قيد الناخبات والناخبين الذين يقيمون في الاس تثنائية للوائح الانتخاب 

 .المناطق الجبلية وكذا المناطق صعبة  الوصول

 تقطيع انتخابي متوازن والحد من التفاوتات من أ جل تمثيلية متكافاة -2

دراج مقتضى في المادة   59.11رقم   من القانون التنظيمي 129يقترح المجلس الوطني لحقوق ال نسان ا 

المتعلق بانتخاب أ عضاء مجالس الجماعات الترابية ينص على أ ن ل يتجاوز فارق التمثيل )عدد 

السكان لكل منتخب( في الدوائر الانتخابية في الجماعات التي ينتخب أ عضاء مجالسها عن طريق 

بة الولوج أ و صع  ة، وذلك باس تثناء الجماعات الواقعة في المناطق الجبلي% 15الاقتراع الفردي 

يجابي.   ضعيفة الكثافة السكانية التي يمكنها الاس تفادة من تمييز جغرافي ا 

 ويوصي المجلس الوطني أ يضا : 

  من أ جل تحقيق تمثيل متكافئ للساكنة على   59.11من القانون التنظيمي  74بمراجعة المادة

لتنظيمي الساري مس توى مجالس الجهات، علما أ ن الفوارق المنصوص عليها في القانون ا

نسمة في الجهات التي يساوي أ و يقل عدد  7575,5المفعول تتراوح بين مقعد واحد لكل 

نسمة في الجهات التي يفوق  60000نسمة، وبين مقعد واحد لكل  250000سكانها عن 

 نسمة.  4500000عدد سكانها 

  تكافئ للساكنة على من أ جل تحقيق تمثيل م  59.11من القانون التنظيمي  103بمراجعة المادة

مس توى مجالس العمالت أ و ال قاليم، علما أ ن الفوارق المنصوص عليها في القانون التنظيمي 

نسمة في العمالت وال قاليم التي  13636,36الساري المفعول تتراوح بين مقعد واحد لكل 

نسمة في  32258نسمة، وبين مقعد واحد لكل  150000يساوي أ و يقل عدد سكانها عن 

 العمالت وال قاليم التي يساوي أ و يفوق عدد سكانها مليون نسمة.  

  لتحقيق تمثيل متكافئ للساكنة  59.11من القانون التنظيمي  128و  127بمراجعة المادتين

على مس توى الجماعات علما أ ن الفوارق المنصوص عليها في القانون التنظيمي الساري المفعول 
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سمة في الجماعات التي يساوي أ و يقل عدد سكانها عن ن  681,81تتراوح بين مقعد لكل 

     400000نسمة في الجماعات التي يفوق عدد سكانها  9258ومقعد واحد لكل  7500

 نسمة.  750000ويقل عن 

لى الوظائف الانتخابية من أ جل تحقيق المناصفة بين الرجال  -3         تعزيز أ ليات ولوج النساء ا 

 والنساء 

 : من أ جل 59.11الوطني لحقوق ال نسان تعديل القانون التنظيمي  يقترح المجلس

التنصيص على التناوب بين النساء والرجال أ و الرجال والنساء في ترتيب اللوائح المقدمة • 

برسم انتخابات أ عضاء مجالس الجهات وأ عضاء مجالس العمالت وال قاليم وأ عضاء مجالس 

 ؛  ات الخاضعة للاقتراع باللائحةالجماع

 زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي.• 

 ، يقترح المجلس الوطني لحقوق ال نسان 59.11بتكامل مع مقترحاته المرتبطة بالقانون التنظيمي  رقم

 ما يلي :

 وج النساء التنصيص في مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالمجالس الترابية على أ لية تسمح بول

 لرئاسة المجالس الجماعية ؛

 التمثيلية الس ياس ية للش باب من أ جل جماعات ترابية دامجة-4

يوصي المجلس الوطني لحقوق ال نسان بالتفكير في أ نسب ال ليات لضمان التمثيلية الس ياس ية • 

لى التنصيص  تدابير تحفيزية مالية لفائدة  للش باب في مجالس الجماعات الترابية. ويدعو خصوصا ا 

 س نة. 30ال حزاب الس ياس ية على أ ساس عدد الش باب من الجنسين المنتخبين البالغين أ قل من 

من أ جل قانون للملاحظة  المس تقلة و المحايدة للانتخابات في مس توى المتطلبات الدس تورية  -5

 والمعايير الدولية 

يقترح المجلس  بصفته مؤسسة وطنية مؤهلة للقيام بملاحظة الانتخابات  وتنس يق اعتماد الملاحظين،

فيات الملاحظة المس تقلة القاضي بتحديد شروط وكي  30.11نسان تعديل القانون ل  الوطني لحقوق ا

 :والمحايدة للانتخابات من أ جل 
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  ليشمل الملاحظة المس تقلة والمحايدة  30.11توس يع نطاق تطبيق القانون رقم   

 ؛  للاس تفتاءات

  دراج المنظمات الدولية البين الحكومية ضمن الهيئات المؤهلة لممارسة مهمة الملاحظة المس تقلة ا 

 ؛ فتاءاتوالمحايدة للانتخابات والاس ت 

  التنصيص على مشاركة ماثلي السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون

الخارجية والتعاون والتصال في أ شغال اللجنة الخاصة لعتماد ملاحظي الانتخابات بصفة 

  ؛ استشارية

 تمكين الهيئات التي رفض طلب اعتمادها من الطعن في قرار الرفض لدى المحكمة ال دارية 

 ؛  بالرباط

  تمكين الملاحظين الذين صدر قرار بسحب بطاقة اعتمادهم من الطعن في قرار السحب لدى

 ؛ المحكمة ال دارية المختصة ترابيا

  تكريس حق الملاحظين في تأ مين يغطي المخاطر التي قد يتعرضون لها بمناس بة مزاولة مهمة

 ؛  الملاحظة

 رافقين للملاحظين الدوليين ؛التنصيص على مقتضيات خاصة بالمترجمين الم 

وفي نفس ال طار، يوصي المجلس الوطني لحقوق ال نسان بتسهيل مسطرة الاعتماد وذلك 

 بالتنصيص  في القانون على : 

 لكترونيا ؛ مكانية التقدم بطلب الاعتماد ورقيا أ و ا   ا 

 حظين تقس يم مسطرة الاعتماد على مرحلتين : مرحلة اعتماد الهيئة ومرحلة اعتماد الملا

 ؛  المنتدبين من قبل الهيئة المعتمدة

  صدار اعتماد يغطي أ كثر من عملية تمكين اللجنة الخاصة لعتماد ملاحظي الانتخابات من ا 

 انتخابية متتابعة زمنيا. 



7 
 

 

لى وسائط التصال السمعي البصري العمومية  برسم الانتخابات   6. من أ جل ولوج  متكافئ ا 

جراؤها في   : 2015المزمع ا 

 ال طارأ ن ينص  ال نسانلنظر لتنوع الجسم الانتخابي يقترح المجلس الوطني لحقوق با 

لىالقانوني والتنظيمي المس تقبلي المتعلق بالولوج  وسائل التصال السمعي البصري  ا 

على قيام وسائط التصال   2015العمومية برسم  العمليات الانتخابية المبرمجة لس نة 

لى لغة السمعية البصرية العمومية  بترجمة مختلف البرامج السمعية البصرية الانتخابية ا 

 ال شارة. 

 . من أ جل حملات انتخابية أ كثر شفافية واحتراما لتنوع ال راء7  

ن المجلس الوطني لحقوق ال نسان، يقترح أ ن يتضمن القانون ما يلي  : ا 

 لزام الجماعات الترابية  وكيل اللائحة، في الجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة وكذا في ا 

ال خرى  )العمالت، ال قاليم، و الجهات(، بفتح حساب بنكي وحيد خاص بالنفقات 

 .المتعلقة بالحملة الانتخابية وتعيين وكيل مالي مكلف بالتدبير المالي للحملة الانتخابية

من جهة أ خرى يقترح المجلس الوطني لحقوق ال نسان، أ ن توجه السلطة الحكومية المكلفة 

بالداخلية، بمناس بة كل عملية انتخابية، دورية  لممثلي ال دارة الترابية تذكر فيها بتطبيق الظهير 

( بشأ ن التجمعات 1958نونبر  15)  1378جمادى ال ولى  3صادر في    377-58-1الشريف رقم 

لى عدم المشا موميةالعمومية  وذلك بشأ ن التجمعات الع ركة في والاجتماعات العمومية التي تدعو ا 

 .الانتخابات

 من أ جل تعزيز الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية -8

بالتكامل الموجود بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية  ال نسانيذكر المجلس الوطني لحقوق 

 : التشاركية، ويوصي خصوصا بما يلي

المتعلق بالجماعات المبادئ التي يجب أ ن تنظم  14-113 ون  التنظيمي رقم أ ن تحدد في مشروع القان

حداث وتأ ليف وتس يير ال ليات التشاركية للحوار والتشاور المنصوص عليها في المادة  من  119ا 
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حداث هيئة المساواة  وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع  مشروع القانون التنظيمي، وكذا تلك المتعلقة با 

 ؛ من نفس المشروع 120ا في المادة المنصوص عليه

    المتعلق بالعمالت وال قاليم، المبادئ  14-112أ ن تحدد في مشروع القانون التنظيمي رقم

حداث وتأ ليف وتس يير ال ليات التشاركية للحوار والتشاور  التي يجب أ ن تنظم ا 

ستشارية من مشروع القانون التنظيمي وكذا الهيأ ة الا 110المنصوص عليها في المادة 

قليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  المختصة بدراسة القضايا ال 

 من نفس المشروع.  111النوع المنصوص عليها في المادة 

  المتعلق بالجهات المبادئ التي يجب أ ن  14-111أ ن تحدد في مشروع القانون التنظيمي رقم

حداث وتأ ليف وتس يير ال لي من  116ات التشاركية المنصوص عليها في المادة تنظم ا 

مشروع القانون التنظيمي وكذا تلك المتعلقة بالهيئات الاستشارية الثلاث المنصوص عليها 

من نفس المشروع وهي : الهيئة الاستشارية الخاصة بالمساواة وتكافؤ  117في المادة 

  المتعلقة باهتمامات الش باب، الفرص ومقاربة النوع، الهيئة الاستشارية الخاصة بالقضايا

 والهيئة الاستشارية الخاصة بالقضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. 

  التنصيص في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجهات على المشاركة بصفة

استشارية لل ليات الجهوية لهيئات حماية حقوق ال نسان والنهوض بها المنصوص عليها في 

 ؛ في أ عمال اللجان الدائمة لمجالس الجهات  164و 162، 161 الفصول

  المتعلق بالجماعات على أ لية تمكن من 14-113  التنصيص في مشروع القانون التنظيمي رقم

س نة في القضايا التي تعنيهم  طبقا  18-16مشاركة ال طفال المنتمين للفاة العمرية من 

فردية أ و من خلال  جمعياتهم. ويقترح المجلس  للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سواء بصفة

طفال" كهيئات تشاورية على  نشاء "مجالس لل  مكانية ا  الوطني لحقوق ال نسان دراسة ا 

 مس توى كل جماعة ترابية.

ومن أ جل تمكين المواطنين والمواطنات والجمعيات بمن الممارسة الفعلية لحق تقديم العرائض المنصوص 

لدس تور، يوصي المجلس الوطني لحقوق ال نسان بأ ن حذف من مشاريع من ا 139عليه في الفصل 

 : القوانين  التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية

 شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية من أ جل ماارسة حق تقديم العرائض؛ 
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  ابية سلطة شرط " المصلحة العامة المشتركة" بالنظر لكونه يمنح لمكاتب مجالس الجماعات التر

 تقديرية مفرطة يمكن أ ن تضاعف من مخطر عدم قبول العرائض.

 : كما يوصي المجلس الوطني لحقوق ال نسان ب

  يداعتسهيل مسطرة  ؛ العرائض ا 

  .تقليص مدة البث في قبول العرائض 

 من أ جل اعتبار مقاربة النوع ، والمقاربة المرتكزة على حقوق ال نسان والمفهوم الدمجي  في  .9 

 مسلسل بلورة  الس ياسات العمومية الترابية

يوصي المجلس الوطني لحقوق ال نسان، الذي س يقوم بنشر مذكرة مفصلة حول مشاريع القوانين 

 التنظيمية الثلاثة المنظمة للجماعات الترابية، أ ن تتضمن هذه المشاريع بشكل أ ولوي :

 ت الترابية على أ ساس مقاربة النوع مقتضيات تكرس مبدأ  بلورة برامج التنمية الخاصة بالجماعا

ومقاربة المبنية على حقوق ال نسان، وكذا مقتضيات تكرس مبادئ الميزانية المس تجيبة للنوع 

 ؛ الاجتماعي

  عداد الميزانية وأ ليات التقييم والافتحاص مقتضيات تحقق الترابط بين التخطيط الترابي و    ؛ا 

 غوي على المس توى الترابي في بلورة الس ياسات التنوع الثقافي والل مقتضيات تسمح باعتبار

 ومية للمجالس الترابية.مالع

   عداد المخططات على أ ساس تشاركي، علما أ ن مساطر تفصيلية  س تحدد بنص أ و كيفيات ا 

 نصوص تنظيمية .
 

 . من أ جل تمثيلية مهنية أ كثر تكافؤا و دمجا : 10

، يذكر المجلس الوطني لحقوق 2015في أ فق تنظيم الانتخابات المهنية المبرمجة في ماي 

ال نسان أ ن تقوية تمثيلية النساء على مس توى فاة ماثلي المأ جورين بمجلس المستشارين، 

يبقى رهينا بتمثيليتهن على مس توى الهيأ ة الناخبة الوطنية الخاصة بهذه الفاة. ولذا يوصي 
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المهنية للنساء على  المجلس بالتنصيص على أ ليات للتمييز ال يجابي للرفع من التمثيلية

 :   المس تويات التالية

   مندوبي المس تخدمين في المنشأ ت ؛ 

 ماثلي المس تخدمين في لجان النظام ال ساسي والمس تخدمين في المنشأ ت المنجمية ؛ 

 .ماثلي الموظفين في اللجان ال دارية المتساوية ال عضاء 

   من حق انتخاب ماثليهم المهنيين،  وصي المجلس الوطني لحقوق ال نسان أ خيرا بتمكين البحارةيو 

دراج مقتضيات ملائمة في هذا الصدد في مدونة التجارة البحرية أ و في مدونة الشغل  وذلك با 

حسب الحالة. ويذكر المجلس الوطني لحقوق ال نسان بهذا الصدد أ ن المشغلين في القطاع البحري هم 

 .ماثلون على مس توى الغرف المهنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 


